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موضوع المسؤولية الدولية من أوسع وأعقد المسائل القانونية في القانون  إن

الدولي التي أثارت الكثير من الخلافات الفقهية، ويرجع ذلك بالأساس إلى ما يكتنفها 
ية النظرية من جهة، وتشابك مصالح الدول وتضاربها من غموض وإبهام من الناح

وخضوع الدولة لقواعد المسؤولية الدولية لا يلغي سيادتها، ولا . من جهة أخرى
أعمالها يعد  عنتنتفي مسؤوليتها بوجود السيادة لأن القول بعدم مسؤولية الدولة 

يمكن  السيادة المطلقة لافمبدأ . للمجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي وتهديداً إهداراً
  . أن يوجد سوى في العزلة التامة، وهو ما يتنافى وواقع العلاقات الدولية

 وبالرغم من إستقرار فكرة المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام، إلاّ أن
الفقه الدولي لم يستقر حتى الآن على تعريف محدد ويرجع ذلك إلى التطور الذي 

لأساس القانوني الذي تقوم عليه، فمفهوم المسؤولية الدولية لم يعد لحق بفكرتها وا
مقتصراً على الآثار أو العواقب القانونية التي يرتبها القانون الدولي على مخالفة 

  .أحكامه مما يضفي على المبدأ ذاته طابعاً علاجياً قانونياً 
 نون الدولي،والمسؤولية الدولية تشمل مبدأ مسؤولية الدولة عن خرق القا 

ومن  وكذلك المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي،
ويطرح في هذا السياق أساس  .بينها إستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

ة القائمة على العمل المسؤولية عن هذه الأنشطة التي تختلف بطبيعتها عن المسؤولي
  .غير المشروع 
ا تبين عدم صلاحية مبدأ حسن الجوار كأساس للمسؤولية عن وبعد م

الأضرار الناشئة عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، فهل يمكن 
  تأسيس هذه المسؤولية على مبدأ التعسف في استعمال الحق ؟
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مثل مبدأ حسن الجوار  ،قد أدركت الدول بصفة مبكرة أن المبادئ العرفيةل
التي تحكم المسؤولية الدولية في القانون  ،م التعسف في إستعمال الحقعد ومبدأ

الدولي العام لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المخاطر النووية، لهذا سعت إلى 
بالمسؤولية النووية لا يقوم  خاصاً إبرام جملة من الإتفاقيات الدولية تتضمن نظاماً
حفظ الأشياء، وهو أمر يتوافق مع  على الفعل غير المشروع، بل يقوم على مبدأ

الحاجيات الصناعية والتطور العلمي والتقني الذي عرفته البشرية اليوم لأن إستخدام 
 )عند حصول حادث نووي أو إشعاعي( الطاقة النووية من شأنه أن يحدث أحياناً

تتجاوز حدود إقليم معين دون خطأ مقصود،وهو ما يقتضي وجود نظام  أضراراً
تدابير وإجراءات للتوصل إلى تنفيذ الأحكام مسؤولية النووية من أجل وضع لل دولي

  . الخاصة بالتعويض دونما عائق من جانب النظم القانونية الوطنية
تخلق  حوادث نووية أو إشعاعيةالأضرار الجسيمة التي قد تنشأ بسبب  إن

كنه تجاهلها القانون الدولي لا يموانين الوطنية في مواجهتها، ومشاكل بدأت الق
وضع ل تحتم التوجهنتج عنه أضرار بأعمال مشروعة قد يفقيام دولة ما  : طويلاً

وهذا التوسيع في مجال المسؤولية الدولية  .الأعمالقواعد ملائمة تراعي طبيعة هذه 
مع القانون الداخلي  ليشمل المسؤولية عن المخاطر يجعل القانون الدولي متوازياً

ؤولية على أساس المخاطر لا سيما بسبب الأشياء الخطيرة، للمس الذي طور نظاماً
ويفتح المجال أمام وجود نظام خاص للمسؤولية الدولية يسمح بإثارة مسؤولية 

  . أشخاص القانون الدولي بسبب الضرر الحاصل
ولا مجال للشك أن استخدام الطاقة النووية وقت السلم يندرج ضمن نطاق 

ياً، فالأنشطة الذرية التي تقوم بها دولة ما داخل حدود الأفعال غير المحظورة دول
إقليمها لأغراض سلمية تعتبر في حد ذاتها أنشطة مشروعة مادامت قد اتخذت 

  .التدابير اللازمة لتفادي إلحاق الأضرار بالدول المجاورة 
بل في  وتتمثل الطبيعة الخاصة للأضرار النووية ليس في خطورتها فحسب، 

الآثار غير المباشرة لها التي يصعب إكتشافها فور الحادث النووي، صعوبة إثبات 
 وقد  أكد حادث. ، ويصعب تحديد مصدرهاوقد تظهر خلال فترات متأخرة نسبياً

التقييمات النظرية السابقة التي أفادت بأن وقوع حادث نووي  1986تشرنوبيل سنة 
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هذه الأضرار عند حدود  ولا تتوقف آثار في منتهى الجسامة، قد يسبب أضراراً
المقولة  ى، وقد أكد هذا الحادثأخر فقد تمتد لتشمل دولاً الدولة ذات الصلة،

وليس أمامنا لإقامة  ".إن حادث نووي في أي مكان هو حادث في كل مكان" :السائدة
المسؤولية في مجال إستخدام الطاقة النووية إلا أن نأخذ بفكرة المخاطر كأساس 

  . من يستخدمها لا بد أن يتحمل نتائجهاف ،ةللمسؤولي
يمكن بمقتضاها حل النزاعات  دوليةتجهت الدول إلى إبرام إتفاقيات وقد ا

، ويتألف الإطار القانوني الدولي القائم حالياً لطاقة النوويةستخدام ااالتي قد تنتج عن 
 رابطة،بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية من ثلاث إتفاقيات رئيسية مت

  : وهي
ي مجال الطاقة النووية بتاريخ إتفاقية باريس حول المسؤولية المدنية فـ 

  . 1/4/1968والتي دخلت حيز النفاذ في 29/7/1960
النووية، وقد تم إبرامها  إتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرارـ 

دخلت حيز الذرية، و للطاقة الدوليةتحت رعاية الوكالة  21/5/1963في 
  . 12/11/1977النفاذ في 

المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل  1971إتفاقية بروكسل لعام ـ 
تحت رعاية  17/12/1971النووية التي تم إبرامها في  البحري للمواد

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
  . 15/7/1975خلت حيز النفاذ في ة الدولية، ودوالمنظمة البحري

لية في ل التكميلية بشأن المسؤوتفاقية بروكسوقد أُستكملت إتفاقية باريس بإ
وتم تعديلها ببروتوكولات إضافية أُعتمدت في  31/1/1963مجال الطاقة النووية في

  . 2004و 1982و 1964
رية بناء على مبادرة من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذ ،1988وفي  

تم الربط بين  ،ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
إتفاقيتي باريس وفيينا بالبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق هاتين الإتفاقيتين في 

  . 27/4/1992مجال المسؤولية المدنية  الذي أصبح نافذاً في 
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بشأن المسؤولية المدنية  1963عام تم تعديل إتفاقية فيينا ل 12/9/1997وفي 
، 4/10/2003 دخل حيز النفاذ في بروتوكولعن الأضرار النووية بواسطة 

  . 1997إتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية لعاموأُستكملت ب
لقيام المسؤولية المدنية  اسكأس المخاطروقد تبنت هذه المعاهدات نظرية 

ن المتضرر ليس في حاجة لإثبات الخطأ، بل عليه عن الخطأ، وبالتالي فإ عوضاً
وهو  ،فقط  إثبات العلاقة السببية بين حصول الضرر والأضرار الحاصلة له فعلاً

التي تظل غير كافية من أجل " بالمسؤولية الموضوعية"ما أصطلح على تسميته 
 ضمان حماية كاملة لضحايا الحوادث النّووية، التي تم تدعيمها من خلال حصر

  . ل المنشأة النّوويةالمسؤولية في مشغِّ
إن تطبيق المسؤولية الموضوعية على الأضرار الناتجة عن الأفعال التي لا 

 ،ومن بينها إستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ،يحظرها القانون الدولي
الدولي مبادئ القانون  ىلم يعد مجرد فكرة تناولها الفقه بالتأييد، بل إستقرت كإحد

المشار فقد طبقتها كافة التشريعات الوطنية، كما أدرجت في الإتفاقيات الدولية  العام،
  .إليها سابقاً 
الجدير بالذكر أن إرساء نظام دولي للمسؤولية والجبر عن الأضرار  ومن

البشرية والبيئية الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية إنما هو 
ة لتنفيذ السياسات البيئية التي وضعتها معاهدات متعددة الأطراف، إذ أن آلية جوهري

التهديد بتحمل المسؤولية واحتمال تحمل أعباء تدابير الجبر التعويضي يشكلان 
حافزاً على مزيد من اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتجنب المخاطر والأضرار 

ديد وظيفة تعويضية بنقل تكاليف الأضرار وفي المقام الثاني يخدم هذا الته. البيئية
البيئية من المجتمع بوجه عام إلى الشخص أو الأشخاص المسؤولين عنها، إذ أن 
تخصيص المسؤولية عن تعويض الأضرار الناشئة عن الأنشطة النووية يكون أداة 

وأخيراً فإن تحميل مسبب الأضرار البيئية مسؤولية ". مبدأ من يلوث يدفع"لتنفيذ 
  .جبر التعويضي قد يؤدي إلى الإستثمار في مجال التدابير الوقائية ال

  نجيب عوينات   
  مساعد مؤقت بكلية الحقوق     
  تونس ـ الجمهورية التونسية    


